
69 6-12-1401 أصالةالاحتياط



2

العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2•
ا، العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ استقلالا أو ضمن: المانع الثاني•
كثور أنّه لنسلّم أنّ العلم الإجمالي بوجووب الأقولّ أو الأ: و تقريب المانعيّة•

فو  ذو ا انحلّ بالعلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ استقلالا أو ضومنا، لنو ّ ن
راغ، و لوو اتتصورنا العلم التفصيليّ يقي  بالاشتغال، و يستدعي اليقي  بالف

كنوا نعلوم على الإتيان بالأقلّ لم نجزم بسقوط التنليف بالأقلّ، لأنّوه و نن
ر كونوه تنليفوا بسقوطه على تقدير كونه تنليفا مستقلّا، و لننّه على تقودي

قوط التنليف ضمنيّا لا يسقط نلّا بالإتيان بالأكثر، فلأجل حصول الجزم بس
احب و لعلّ أوّل م  ذكر ذ ا الوجه ذو ص. بالأقلّ لا بدّ م  الإتيان بالأكثر

.الفصول رحمه اللّه

318؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
:و يرد عليه•
تّى بإتيان أنّ سقوط التنليف بالأقلّ بمعناه الحقيقي غير ممن  ح: أوّلا•

تيان بالأقولّ، الأكثر، و بمعنى سقوط فاعليّة التنليف حاصل بنف  الإ
.بلا حاجة نلى الإتيان بالزيادة

318؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج



4

العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
تنليف ذوو أنّه تارة يفترض أنّ المقصود بسقوط ال: و توضيح المقصود•

سوقوط معناه الحقيقي الّ ي ينون نمّا بمعنى سقوط الجعل، أو بمعنوى
. المجعول

خ الحقيقي فلو أريد ب لك سقوط الجعل، فإنّه لا ينون نلّا بمعنى النس•
و البداء المستحيل على اللّه تعالى، 

ا بانتفواء و لو أريد سقوط المجعول و فعليّة التنليف، فهو لا ينون نلّو•
موضوعه، أو أحد أجزاء موضوعه أو قيوده، 

.نيي ء م  المعو معلوم أنّ الامتثال لا يحقّق سقوط التنليف بشي•

318؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
اء فواضح، فوإنّ امتثوال التنليوف لا يوجوب حصوول البود: أمّا الأوّل•

.للمولى و نسخ الوجوب
حود قيوود ذو أن يفترض أنّ أ: فنيفيّة تصويره في المقام: و أمّا الثاني•

بمتعلّقوه موضوع الوجوب ذو عدم نتيان العبد بمتعلّقه، فلو أتى العبود
سقطت فعليّة التنليف، لانتفاء موضوعه بالإتيان، 

318؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
فا، و لن  م  الواضح أنّ أت  قيد في موضوع الوجوب لي  أمرا جزا•

لمعلووم و ننّما ذو باعتبار دتله في محبوبيّة الفعل و مصلحته، و م  ا
قوام أنّ عدم الامتثال لي  دتيلا في ذلك، فما صدر م  العبد فوي م

. الامتثال ينون محبوبا للمولى و ذا مصلحة حتّى بعد صدوره
حبوبا و ذا نعم، قد لا ينون تنرار العمل و الإتيان بفرد ثان للمتعلّق م•

مصلحة، 
ر عليه تنليف آتور غيوو لن  ذ ا مطلب آتر، فإنّ وجوب فرد ثان•

قوط التنليف السابق، قد ينون و قد لا ينون، و ذ ا غيور مسوةلة سو
.التنليف السابق

318؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
يت، و هو أنّ المصللح  قلا اولتو : ء الّذي تحقّق بالامتثالنعم، الشي•

حريل  و المطلوب قا تحقّق، و التكليف قا اولتففا مقتالام ملل الت
ام الفاعليّلل ،  انت للت  اعليّتللذ، و هللذا  يللر وللقو  المطلوبيّلل  و علل

المصلح ، 

319: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
ينيّوة، و يزداد وضوح ذلك بقيوا  الإرادة التشوريعيّة بوالإرادة التنو•

مراده فالعطشان المريد للماء نذا شرب الماء و زال عطشه قد استوفى
ة و و مصلحته، و لي  ما فعله م  شرب الماء قد ترج ع  المطلوبيّو

.الاتّصاف بالمصلحة

319: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
و نعم، بعد صدور ما أراده م  الشرب قد سوقطت محبوبيّوة الشورب•

كو لك مطلوبيّته ع  الفاعليّة و المحرّكيّة، لفرض حصول محبوبوه، و
قط بنفسوه الحال في الإرادة التشريعيّة، فالتنليف بوالحّّ موثلا لا يسو
. تهبإتيان العبد بالحّّ، و ننّما تسقط ب لك فاعليّته و محركيّ

تيان بوالأكثر، نذن فسقوط التنليف بمعناه الحقيقي لا يحصل حتّى بالإ•
يل الجوزم فلا معنى لفرض نيجاب الاحتياط بالإتيان بوالأكثر لتحصو

.بسقوط التنليف

319: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
اعليّتلذ و و أخرى يفترض أنّ المقصود بسقو  التكليف هو ولقو   •

طت  اعليّتذ إنّ وجوب الأقلّ إن كان اوتقلاليّا  قا وق: محرّكيّتذ  يقال
مسلقطا بالإتيان بالأقلّ، و أمّا إن كان ضمفيّا  الإتيلان بالأقللّ للي 

.لفاعليتذ، و هذا هو معفى الش ّ  ي الفراغ

319: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
ضومنيّا أنّ فاعليّة التنليف باتجاه الأقلّ حتّى نذا كان: و يرد على ذ ا•

وجوبوه قد سقطت بالإتيان، نذ بعد الإتيان بالأقلّ لا يعقول تحريوك
نّ الضمني نحو الإتيان به، أو نحو سدّ باب العدم مو  قبول الأقولّ، لأ

. المفروض حصول ذلك
حوا  الزادود، نعم، تحتمل فاعليّة التنليف حتّى بعد الإتيان بالأقولّ بل•

لوى لن  احتمال ذلك ينون ناشئا م  احتموال انبسواط التنليوف ع
.الجزء الزادد، فتجري البراءة

319: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
الحقيقوي أنّنا لو سلّمنا أنّ سقوط التنليوف الضومني بوالمعنى: و ثانيا•

لالي، و لا للنلمة يحصل بامتثال ما ذو في ضمنه م  التنليف الاسوتق
موا أفواده ك-يحصل بالاقتصار على الإتيان بمتعلّقه، و ذو الأقلّ، قلنا

:-السيّد الأستاذ  و غيره م  المحقّقي 
نود نسقاط التنليوف علي  ذو عنوان الواجب عقلا على المنلّف ننّ •

متعلّوق الإتيوان ب، و ننّما الواجب عليه عقلا ذوو تماميّة شرادط تنجيزه
، التنليف المنجّز

319: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2

الواجب عقلا على 
المكلفّ

إسقاط التكليف عند
زهتماميةّ شرائط تنجي

الإتيان بمتعلقّ 
التكليف المنجّز

319: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2

الواجب عقلا على 
المكلفّ

إسقاط التكليف عند
زهتماميةّ شرائط تنجي

الإتيان بمتعلقّ 
التكليف المنجّز

319: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
ق التنليوف ففي مورد يفترض سقوط التنليف ملازما للإتيوان بمتعلّو•

د يفتورض بالإتيان بمتعلّق التنليف، و في مووريحصل لا محالة ذلك
، و لا حاجوة عدم ملازمته نيّاه ينفينا الإتيان بمتعلّق التنليف المنجّوز

لنا نلى نحراز سقوط التنليف، 

320: ، ص4مباحث الأصول، ج
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العلم التفصيليّ بوجوب الأقلّ-2
ر أنّ العلم الإجمالي بوجووب الأقولّ أو الأكثو: و المفروض في المقام•

منا أو لي  منجّزا، لانحلاله بالعلم التفصيليّ بوجوب الأقولّ، نمّوا ضو
لتفصيليّ ء المنجّز ننّما ذو الأقلّ الّ ي قد تنجّز بالعلم ااستقلالا، فالشي

ه ا المتعلّوق بوجوبه الضمني أو الاستقلالي، و المفروض أنّنا قد أتينا ب
ر محرزيل  لفكل  يللتنليف، و عملنا بالوجوب بالمقدار الّ ي تنجّز، 

!!.لعفوان وقو  التكليف، و أيّ ضرر  ي ذل ؟

320: ، ص4مباحث الأصول، ج
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أصال  الاحتيا 

أصالة الاحتياط

دوران الأمر -1
.بين المتباينين

دوران الأمر -2
.بين الأقل و الأكثر

11: ، ص4ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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أصال  الاحتيا 

أصالة الاحتياط

دوران الأمر -1
.بين المتباينين

دوران الأمر -2
.بين الأقل و الأكثر

11: ، ص4ج2القسم( الحائري)مباحث الأصول 
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يّيلدوران الأمر بيل الأقلّ و الأكثر الارتباط
دوران الأمر بي  الأقلّ و الأكثر الارتباطيّي •
مراحل الدوران•
نوا قد وقع النلام في جريان البراءة و عدمه ع  المقودار الزادود نذا كا•

ارتباطيّي ، بعد عودم الإشونال فوي جريوان البوراءة عنوه فوي غيور
.الارتباطيّي 

303: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيلدوران الأمر بيل الأقلّ و الأكثر الارتباط

و واقع الأمر أنّه لو فرض دوران الأمر بحسب الروح و الجووذر بوي •
ا بالشكّ الأقلّ و الأكثر، فلا محالة ينحلّ العلم، و ينون الزادد مشنوك

البدوي و مجرى للبراءة، كما ذوو الحوال فوي الأقولّ و الأكثور غيور 
.الارتباطيي 

303: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيلدوران الأمر بيل الأقلّ و الأكثر الارتباط
ثبوت و قد أقيم في المقام بعض الوجوه للزوم الاحتياط، ممّا لوو تومّ ل•

ر لزوم الاحتياط حتّى مع فرض دوران الأمر بحسب الوروح و الجووذ
ء اميّوة شويبي  الأقلّ و الأكثر، و لن  سيظهر في ثنايا البحث عدم تم

.م  ذلك
و لو فرض رجوع الأمر بحسب الوروح و الجووذر نلوى التوردّد بوي  •

لّ و و نن كان بحسب الظاذر و الصوورة موردّدا بوي  الأقو-المتبايني 
.نذن لا ينون الأمر منحلّا، و لا تجري البراءة-الأكثر

303: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيلدوران الأمر بيل الأقلّ و الأكثر الارتباط
لّ و و قد ينون الأمر بحسب بعض العوالم و المراحل دادرا بوي  الأقو•

فرض جميوع الأكثر، و بحسب بعضها مردّدا بي  المتبايني ، فنح  ذنا ن
الأقلّ تلك العوالم أو المراحل التي يمن  دعوى دوران الأمر فيها بي 

و الأكثر، لنرى بعد ذلك 
عوالم؟ أنّ الاوران بيل الأقلّ و الأكثر يتمّ  ي أيّ عالم مل تل  ال( 1•
و أنّذ هل يكفي اللاوران بليل الأقللّ و الأكثلر  لي ذاا العلالم ( 2•

لجريان الأصل، أو لا؟ 
، و فإليك فهرست تلك العووالم كوي يسواعدنا علوى بيوان المطلوب•

:توضيحه فيما بعد، و المشي حسب مصطلحاتها

303: ، ص4مباحث الأصول، ج
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اوران بيل الأقلّ و الأكثرالعوالم 

دوران العوالم 
بين الأقلّ و 

الأكثر

عالم جعل المولى

عالم الوجوب و الإلزام

عالم التحميل العقلي

عالم التطبيق الخارجي و الامتثال
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يّيلدوران الأمر بيل الأقلّ و الأكثر الارتباط
و لحاظه، فيمن  دعوى أنّ ما فويعالم جعل المولى ذو : العالم الأوّل•

ي  نف  المولى و عالم لحاظه في مووارد الأقولّ و الأكثور الارتبواطي
اك ينون في الحقيقة مردّدا بي  مقدار لا شوكّ فيوه و بوي  وجوود ذ

.ء آتر وقع الشكّ فيهالمقدار مع زيادة شي

303: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيلدوران الأمر بيل الأقلّ و الأكثر الارتباط
الم ، فقد يفتورض أنّ موا فوي عوعالم الوجوب و الإلزام: العالم الثاني•

ي مقابول نف  المولى و لحاظه مردّد بي  المتبايني ، و ينون موثلا فو
اللحا  الزادد في جانب الأكثر لحا  آتر في جانب الأقلّ، 

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيلدوران الأمر بيل الأقلّ و الأكثر الارتباط
و اللّحا  الزادد الموجود في جانب الأكثر عبارة عو  الإيجوابلن  •

الإلزام، و اللحا  الزادد الموجود في جانب الأقولّ لوي  عبوارة عو 
الإلزام، بل ذو توسعة على العبد، 

حو  كلّ ما ذو ثابت في اللّحا  فهو تضييق و نلوزام، فوإذا لافلي  •
ننّ الإطلاق أمر لحاظي و لوي  عبوارة عو  : المولى الإطلاق أو قلنا
-بالرغم م  كونه داتلا فوي لحوا  الموولى-عدم لحا  القيد، فه ا
.ينون توسعة لا تضييقا

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيلدوران الأمر بيل الأقلّ و الأكثر الارتباط
المي  ، فقود ينوون الأمور فوي العوعالم التحميل العقلي: العالم الثالث•

العقلي ينوون الأوّلي  دادرا بي  المتبايني ، لننّه بحسب عالم التحميل
التعيي  الأمر دادرا بي  الأقلّ و الأكثر، و ذلك كما في دوران الأمر بي 

و التخيير، 

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيلدوران الأمر بيل الأقلّ و الأكثر الارتباط
كما نذا دار الأمر بي  وجوب نكرام ننسان، أو وجوب نكورام حيووان، •

ي عوالم و ك لك ف-بالمعنى الشامل للإنسان، ففي عالم لحا  المولى
و  و ينون الأمر دادرا بي  المتبوايني ، فوإنّ العنووان الملحو-الإلزام

ملوزم الملزم به في وجوب نكرام الإنسان مباي  للعنوان الملحو  و ال
به في وجوب نكرام الحيوان، 

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيلدوران الأمر بيل الأقلّ و الأكثر الارتباط
د التحميول العقلوي موردّد بوي  الأقولّ و الأكثور، بمعنوى أنّ أحولن ّ •

الامتثالي  مساوق لامتثوال اختور دون العنو ، فوالأمر دادور فوي
حوا  نكورام التحميل العقلي بي  التخيير فوي الامتثوال و التوسوعة بل

متثوال الإنسان، أو غيره م  الحيوانات، و بي  تضييق ذو ه الودادرة للا
.بتعيي  نكرام الإنسان

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيلدوران الأمر بيل الأقلّ و الأكثر الارتباط
ون الأمور ، فقد ينوعالم التطبيق الخارجي و الامتثالذو : العالم الرابع•

خوارج أنّ مقدارا ممّا وقوع فوي ال: فيه دادرا بي  الأقلّ و الأكثر، بمعنى
 للآتور يصلح امتثالا للأمر بالأقلّ، فإذا ضمّ نليه الزادد صوار امتثوالا

على كلّ تقدير، و قد لا ينون ك لك، 

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيلدوران الأمر بيل الأقلّ و الأكثر الارتباط
لو دار الأمر بي  وجوب تسوعة أجوزاء أو عشورة، بضومّ جوزء: فمثلا•

حميول عاشر نلى تلك الأجزاء التسعة، فنما أنّ الأمر بلحا  عالم الت
طبيوق العقلي دادر بي  الأقلّ و الأكثر، ك لك الأمور بلحوا  عوالم الت
تثالا للأمر الخارجي دادر بي  الأقلّ و الأكثر، فالأجزاء التسعة تصلح ام

ى كولّ بالأقل، و نذا ضمّ نليها الجزء العاشر كان العمل امتثالا للأمر عل
تقدير،

304: ، ص4مباحث الأصول، ج
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يّيلدوران الأمر بيل الأقلّ و الأكثر الارتباط
و ذ ا بخلاف ما لو دار الأمر بي  وجووب نكورام ننسوان و وجووب •

ن نكرام حيوان بالمعنى الأعم م  الإنسان، ففي ذو ا المثوال و نن كوا
رفت، لننّه الأمر بحسب التحميل العقلي دادرا بي  الأقلّ و الأكثر كما ع

ارجي بحسب التطبيق الخارجي لي  ك لك، فلي  ذنا عمل زادد تو
امتثوالا ليصولحيضمّ نلى نكرام الحيوان الصالح لامتثال الأمر بالأقولّ

ثوال للأمر على كلّ تقدير، بل لو أردنا مع نكرام حيووان حصوول الامت
ام الحيوان، على كلّ تقدير، فعلينا أن نضرب صفحا عمّا صنعناه م  نكر
ثالا للأمور و ننرم ننسانا، لا أن نضمّ نلى نكرام الحيوان شيئا يصلح امت

.بالأكثر
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يّيلدوران الأمر بيل الأقلّ و الأكثر الارتباط
الأقولّ في قابليّة دوران الأمر بي أوسع العوالم و به ا العرض ظهر أنّ •

أن : ذوو، و عليه فنجعل ضابط محلّ البحوثالعالم الثالثو الأكثر ذو 
تور يدور الأمر بي  حنمي  ينون امتثال أحدذما مساوقا لامتثال اخ

دون العن ، 
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اوران بيل الأقلّ و الأكثرالعوالم 

دوران العوالم 
بين الأقلّ و 

الأكثر

عالم جعل المولى

عالم الوجوب و الإلزام

عالم التحميل العقلي

عالم التطبيق الخارجي و الامتثال
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يّيلدوران الأمر بيل الأقلّ و الأكثر الارتباط

دوران الأمر بين 
الأقلّ و الأكثر العالم 

:الثالث

يدور الأمر بين 
حكمين يكون امتثال 

أحدهما مساوقا 
لامتثال الآخر دون 

العكس 

دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر بحسب الأجزاء

دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر بحسب الشرائط

(الحصّة و الكلي)دوران الأمر بين التعيين و التخيير العقلي

.دوران الأمر بين التعيين و التخيير الشرعي
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يّيلدوران الأمر بيل الأقلّ و الأكثر الارتباط
اء، و و ذ ا يشمل فرض دوران الأمر بي  الأقلّ و الأكثر بحسب الأجز•

التعيي  فرض دورانه بينهما بحسب الشرادط، و فرض دوران الأمر بي 
ة و النلوي، و فورض دوران الأمور بو: و التخيير العقلي، أي ي  الحصوّ

.التعيي  و التخيير الشرعي
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يّيلدوران الأمر بيل الأقلّ و الأكثر الارتباط

دوران الأمر بين 
الأقلّ و الأكثر العالم 

:الثالث

يدور الأمر بين 
حكمين يكون امتثال 

أحدهما مساوقا 
لامتثال الآخر دون 

العكس 

دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر بحسب الأجزاء

دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر بحسب الشرائط

(الحصّة و الكلي)دوران الأمر بين التعيين و التخيير العقلي

.دوران الأمر بين التعيين و التخيير الشرعي
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يّيلدوران الأمر بيل الأقلّ و الأكثر الارتباط

مر بيل دوران الأثمّ ننّنا نةت  المثال الرديسي في بحثنا ذ ا م  فرض •
بيقه على ، و بعد ذلك ننظر في مقام تطالأقلّ و الأكثر بحسب الأجزاء

: تلك المراحل نلى سادر الأقسام أيضا، فنقول
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يّيلدوران الأمر بيل الأقلّ و الأكثر الارتباط
الدوران بي  الأقلّ و الأكثر في الأجزاء•
ري نذا دار الأمر الواجب بحسب الأجزاء بي  الأقلّ و الأكثر فهل تجو•

:البراءة ع  الزادد، أو لا؟ فيه أقوال ثلاثة

306؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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يّيلدوران الأمر بيل الأقلّ و الأكثر الارتباط

إذا دار الأمر الواجب 
بحسب الأجزاء بين الأقلّ 

و الأكثر

جريان البراءة مطلقا
الشيخ الأعظم في 

الرسائل

عدم جريانها مطلقا
المحققّ الخراسانيّ في 

.تعليقه على الكفاية 

التفصيل بين البراءة 
العقليةّ و النقليةّ، بجريان 

الثانية دون الأولى

المحققّ الخراسانيّ في 
.الكفاية 
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يّيلدوران الأمر بيل الأقلّ و الأكثر الارتباط
  القول بجريان البراءة مطلقا، و ذو ما اتتاره الشويخ الأعظوم قودّ: الأوّل•

.سرّه في الرسادل
نيّ القول بعدم جريانها مطلقا، و ذو ما اتتواره المحقّوق الخراسوا: الثانيو •

.رحمه اللّه في تعليقه على النفاية 
جريوان الثانيوة دون القول بالتفصيل بي  البراءة العقليّة و النقليّة، ب: الثالثو •

.الأولى، و ذو ما اتتاره المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه في النفاية 
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يّيلدوران الأمر بيل الأقلّ و الأكثر الارتباط
تنيا علوى و الحديث ع  البراءة العقليّة لا أسا  له على مبانينا، و ينون مب•

.راءتي مباني القوم، لننّنا نتوسّع في الحديث فنتنلّم على كلتا الب
، و لبراءةالموانع التي قا يقال بمفع ا عل جريان او ن كر أوّلا بشنل مطلق •

حوديث عو  مودى-في حوار مع صاحب النفاية-سيةتي منّا بعد ذلك
: فنقول. نمنانيّة التفصيل بي  البراءتي 
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الموانع العامّ  عل جريان البراءة
الموانع العامّة ع  جريان البراءة•
:ننّ أذم الموانع الم كورة ع  جريان البراءة في المقام ثلاثة•
دعوى العلم الإجمالي-1•
ذو العلوم الإجموالي الظواذر فوي المقوام، و ذوو العلوم : المانع الأوّل•

بوجوب التسعة أو العشرة مثلا، الإجمالي
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